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مقدمة
إن الهدف الأساسي من منح سلطة تقديرية للقاضي الجزائي هو الوصول إلى الحقيقة القضائية التي يحملها الحكم الجزائي، وتأتي كثمرة للإجراءات التي يتخذها.

وحتى تكون هذه الحقيقة مرآة للواقع لا بد أن تقف على أساس ثابت من الواقع والقانون. هنا لا بد للقاضي الجزائي أن يستعين في تقديره بما يتوفر لديه من دليل، حيث أن هذا الأخير هو الوسيلة التي يستعين بها للوصول إلى الحقيقة التي ينشدها.(
)
والحقيقة المقصودة هنا هي الحقيقة القضائية التي يبنى عليها الحكم الجزائي سواء بالبراءة أو الإدانة، وهي تلك الحقيقة التي يتم التوصل إليها بإتباع مجموعة الإجراءات التي نص عليها المشرع الجنائي عبر مراحل الدعوى المختلفة.(
)
وعليه فإنه إذا كان الحكم الجزائي هو ناقل لحالة اليقين الموجودة لدى القاضي الجزائي فإن جوهر هذا اليقين هو الدليل الجنائي الذي يعتمد عليه بتوافره لإثبات وقوع الجريمة من الناحية الواقعية ( الركن المادي والمعنوي).

القسم الأول: ماهيـة الدليـل الجنائـي وتمييـزه عـن مـا يشابهـه:

أولا: تعريـف الدليـل الجنائي
الدليل في اللغة هو ما يستدل به(
)، وفي الاصطلاح الشرعي هو ما يمكن التوصل إليه بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي.

أما في الاصطلاح القانوني فقد تعددت التعريفات نذكر منها:

1- الدليل هو الأثر المتطبع في نفس أو في شيء أو متجسم في شيء ينم عن جريمة وقعت في الماضي أو تقع في الحاضر، وعلى شخص معين تسند الجريمة إلى سلوكه.(
) 
2- هناك من أخلط بين الدليل والإثبات على أساس أن الدليل مشتق من المصدر(إثبات) وهو ثبت بفتحتين والجمع أثبات كسبب وأسباب(
).
3- الدليل هو الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ينتهي إليه(
). 
من خلال آخر تعريف للدليل الجنائي يظهر للعيان أهمية هذا الدليل، فهو الوسيلة التي من خلالها تثبت الجريمة وتسند لمرتكبها، ومن خلاله( الدليل) يصل القاضي إلى معرفة الواقعة وفهمها ليكون من خلالها اقتناعه الشخصي.
وهذا ما بيّنه أحد قرارات المحكمة العليا بمناسبة التعرض لمسألة أهمية الدليل بقولها« الدليل هو البينة أو الحجة التي يستمد منها القاضي البرهان على اقتناعه بالحكم الذي يصدره وقد يكون مباشرا كالاعتراف وشهادة الشهود وتقرير الخبرة أو غير مباشر كالقرائن»(
)
كما أن للدليل الجنائي أهمية أخرى تتعلق بالحقوق والحريات الفردية، حيث أنه بالرغم من أن القانون أعطى للقاضي سلطة تقديرية في قبول وتقدير الأدلة، فإنه في نفس الوقت حدد ونظم أدلة الإثبات وكيفية جمعها وتقديمها ومناقشتها وبالتالي حمى المتهم من خطر تحكم السلطات المناط بها الإجراءات الجنائية. 

ثانيا: تمييـز الدليـل عـن ما يشابهـه

بما أن الدليل الجنائي هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يستعين بها القاضي الجنائي لتكوين اقتناعه من أجل الوصول إلى الحقيقة المبتغاة، وجب علينا تمييز هذا الدليل عما يشابهه من إجراءات أولية للحصول عليه (الدليل) وكذا أعمال الاستدلال والدلائل.

أ: إجـراءات الحصـول علـى الدليـل

هناك اختلاف كبير بين الدليل الجنائي والذي هو الواقعة التي تهدف إلى إقناع القاضي بحقيقة ما(
)، وإجراءات الحصول عليه، فهذه الأخيرة ما هي إلا مصدر تستقى منه الأدلة مثل الاستجواب أو إجراء القبض أو سؤال المتهم....الخ، فكل هذه الإجراءات يمكن أن يحصل من خلالها على أدلة كاعتراف المتهم مثلا من خلال سؤاله.

ومع ذلك فإن كليهما يجتمعان في أنهما غير منصوص عليهما على سبيل الحصر، بل يخضعان للدور الإيجابي للقاضي الجزائي بشرط عدم الخروج عن نصوص القانون( الشرعية).

ب: أعمال الاستـدلال

كثيرا ما أصدرت أحكام بإدانة أشخاص بناء على أعمال استدلالية واعتبارها أدلة، وهذا خطأ فادح لأن إدانة الشخص يجب أن تبنى على أدلة معتبرة قانونا(عناصر إثبات متوفرة + ضمانات يتطلبها المشرع).

أما الأعمال التي فقدت هذه العناصر ولم ترد عليها ضمانات فهي من قبيل أعمال الاستدلال فقط، فهي عبارة عن معلومات لا تصلح لأن تكون سندا لاقتناع القاضي بالإدانة(
)، مثاله أنه لا يجوز للمتهم أن يصطحب معه محاميا حين يواجه أعمال الاستدلال

هذه الأعمال مناط بها الضبطية القضائية أثناء التحري والبحث عن الجرائم، ولا يعترف لها القانون بجميع الاختصاصات إلا على سبيل الحصر أو الاستثناء فقط ضمن حدود معينة (التلبس،الإنابة القضائية)، مع العلم أن هناك بعض الأعمال الاستدلالية التي تنتج عنها أدلة معتبرة قانونا.
ج: الدليـل والدلائـل

الدلائل ما هي إلا أمارات وعلامات تقترب من القرينة لكن ليست بصفة قطعية، لأن هذه الأخيرة أي القرينة هي استنتاج مجهول من معلوم على سبيل الجزم واليقين، لكن الدلائل هي صحيح استنتاج مجهول من معلوم لكن هذا الاستنتاج لا يرقى إلى مرتبة اليقين بل هو مجرد احتمال فقط.

ووظيفة هذه الدلائل هي تعزيز الأدلة المتوافرة بحيث عند تجميعها تشكل دليلا أو أدلة تصلح لتكوين قناعة القاضي الجزائي، حيث إذا راود القاضي شك في صدق الأدلة فإن الدلائل تزيل هذا الشك وتدعم الأدلة. ومن أمثلة الدلائل: تحريات الضبطية القضائية، سوابق المتهم، والمعلومات المستمدة من التسجيلات الصوتية.

القسم الثانـي: أنـواع أو أقسـام الأدلـة الجنائيـة

تعددت التقسيمات المختلفة للأدلة، وذلك حسب الزاوية التي ينظر إليها منه فمنهم من يقوم بتقسيم الدليل بالنظر إلى مصدره:

- أدلـة ماديـة: يكون مصدرها عناصر مادية تؤثر في اقتناع القاضي وتدل بشكل مباشر على الواقعة مثل بصمة الجاني أو سلاحه.
- أدلـة قوليـة: هي الناتجة عن أقوال صادرة عن الغير مثل شهادة الشهود والاعتراف.
- أدلـة فنيــة: وتشمل هذه الأدلة تقارير الخبراء كالطب الشرعي.
ومنهم من يقسم الدليل بالنظر إلى وظيفته في الإثبات أو النفي، فتقسم إلى:
- أدلـة إثبـات ( اتهـام): هي التي يقدمها المدعي ليثبت صدق إدعائه(النيابة العامة)(
).

- أدلـة نفـي: هي الأدلة التي تنفي وقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم فتدحض أدلة الإثبات.

أما التقسيم الثالث وهو المتعارف عليه والذي سوف يكون موضوع دراستنا في هذا المطلب هو التقسيم الذي ينظر إلى علاقة الدليل بالواقعة المراد إثباتها، فتقسم الأدلة هنا إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة وعلى هذا سوف تكون خطة الدراسة.

أولا: الأدلـة المباشـرة


الأدلة المباشرة التي تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بالذات(
)، أي أن القوة الثبوتية لهذا الدليل موجودة بذاته ولا تحتاج إلى دعم، فبمجرد تقديمه يتيح للقاضي الحصول على علم كاف بالوقائع المراد إثباتها(
). هذه الأدلة هي: شهادة الشهود، الاعتراف، المحررات، أعمال الخبرة.

أما من حيث سلطة القاضي في تقدير هذه الأدلة فإن المبدأ العام سبق دراسته في المبحث الخاص بمبدأ الاقتناع القضائي، ولا بأس هنا من إلقاء نظرة على تقدير القاضي لكل دليل على حدة:

أ: شهادة الشهود

تعرف الشهادة بأنها تقرير يصدر عن شخص لما يكون قد رآه أو سمعه
أو أدركه بحاسة من حواسه كالسمع أو البصر أو كليهما معا أو الشم(
)، والشهادة يدلى بها إما أمام جهة التحقيق أو جهة المحاكمة، ولها أهمية كبيرة في مجال الإثبات الجنائي نظرا لتعلقها بوقائع مادية (الجرائم المرتكبة) ومع ذلك فإلى جانب هذه الأهمية تحمل خطورة كبيرة نتيجة تأثير عوامل خارجية على الشاهد تنال من مصداقيته خصوصا المبالغة في الشهادة سواء في جسامة الواقعة أو عدد الأشخاص الذين شاهدهم، وبالتالي تقع على القاضي مسؤولية كبيرة في انتزاع الحقيقة من براثن ما يشوبها(شهادة الشهود) من قصور أحيطت بها أو كذب مقصود أو غير مقصود. (
)
أما من حيث تقديرها فإنه استنادا لمبدأ الاقتناع القضائي فشأنها شأن وسائل الإثبات الأخرى تخضع لحرية تقدير القاضي، وهذا ما تؤكده المحكمة العليا
«...إن تقدير الدليل بما فيه شهادة الشهود، المناقش أمام المجلس في معرض المرافعات حضوريا، يدخل في إطار الاقتناع الخاص لقضاة الموضوع...» (
).

وجاء في أحد قراراتها أيضا« إن شهادة الشهود كغيرها من أدلة الإثبات يقدرها قضاة الموضوع تبعا لاقتناعهم الشخصي »(
).
ب: الاعتـراف

الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها(
).

ويعرف أيضا على أنه التصريح المقدم من الشخص والذي بمقتضاه يعترف كليا أو جزئيا بالفعل المنسوب إليه. (
)
وفي موضع آخر هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها، فهو بذلك عمل إرادي ينسب به المتهم إلى نفسه ارتكابه وقائع معينة تتكون منها الجريمة. (
)
والاعتراف(*) يتكون من عنصرين أساسيين هما: إقرار المتهم على نفسه، بمعنى أن يكون الإعتراف صادرا من المتهم نفسه بواقعة تتعلق بشخصه لا بشخص غيره، وأن يكون هذا الإقرار منصبا على وقائع مكونة للجريمة كلها أو بعضها ويكون من شأنها تقرير مسؤوليته أو تشديدها. (
)
ولا يعتبر اعترافا إقرار المتهم بصحة التهمة المسندة إليه، ما لم يقر صراحة بارتكابه الأفعال المكونة لها. فلا شأن للمتهم بالوصف القانوني للواقعة إذ أنه عملية ذهنية يقوم بها القاضي لتحديد الوصف القانوني الذي تندرج تحته بعض الوقائع(
).
وينقسم الاعتراف إلى نوعين، إما اعتراف قضائي وهو ما يصدر من المتهم نفسه أمام الجهة القضائية، واعتراف غير قضائي وهو ما يدلي به المتهم من اعترافات أمام هيئات غير قضائية كالضبطية القضائية أثناء أعمال الاستدلال.

أما عن تقدير الاعتراف فإنه يخضع لحرية القاضي في الاقتناع، شأنه شأن وسائل الإثبات(
)، بل أكثر من ذلك يمكن تجزئة هذا الاعتراف وأخذ القاضي للجزء الذي يطمئن إليه، ويترك الجزء الباقي، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة
350 ق إ ج ج «الاعتراف شأنه شأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية القاضي».

وقد أكدت ذلك المحكمة العليا في العديد من قراراتها «...حيث أن الاعترافات لا تعد كونها عنصرا من عناصر الإثبات التي تملك محكمة الجنايات كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها أن تأخذ بها متى اقتنعت بها واطمأنت إليها وجدتها ولو تراجع صاحبها وأن تطرحها ولو بقي صاحبها مصرا عليها...»(
).
وجاء أيضا في قضاء محكمة النقض المصرية بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإثبات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات(
)
ج: المحـررات


هي عبارة عن أوراق تحمل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم. (
)
وللمحررات أهمية كبيرة في الإثبات الجنائي، حيث تعد دليل إثبات كتابي بمعنى التحرير، وهذا ما جعل المحررات دليلا كتابيا(
)، ولقد نظم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المحررات ضمن المحاضر كدليل من أدلة الإثبات في المواد 351 إلى 352 ق إ ج ج دون أن يذكر المحررات، أما هذه الأخيرة فقد أعطى لها المشرع الحماية الجزائية في قانون العقوبات ضمن جرائم التزوير، على أساس أن المحاضر هي أوراق رسمية يحررها موظفون مختصون، فهذه المحاضر تتمتع بحجية كونها صادرة عن مراجع رسمية أناط بها القانون سلطة تحريرها. (
) 

أما عن تقدير هذه المحررات، فإنه كقاعدة عامة فإن هذه المحاضر
أو المحررات شأنها شأن باقي أدلة الإثبات تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي (مبدأ تكافؤ الأدلة)، فليست لها حجية تفوق وسائل الإثبات الأخرى مما يمكن القاضي من استبعادها حالة إنكار المتهم خاصة إذا كان هذا الإنكار مدعما بأدلة أخرى أو قرائن في صالحه.(
)
إلا أننا نجد أن هناك بعض المحاضر لها وضع خاص وتأثير كبير على قناعة القاضي هي المحاضر الجمركية، حيث يجد القاضي نفسه مقيدا بهذه المحاضر إلى أن يطعن فيها بالتزوير (المادة 254 قانون الجمارك).

وفي ذلك قضت المحكمة العليا «متى كان من المقرر قانونا أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فيها من اعترافات وتصريحات ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مقبول قانونا...»(
).
د: أعمـال الخبـرة


لقد ثار جدل فقهي حول حرية القاضي في تكوين اقتناعه من أدلة الإثبات عندما يتعلق الأمر بمسألة علمية فنية، نظرا للتطور الكبير للجريمة المستحدثة وما صاحبها من تطوير لوسائل اكتشافها وبالمقابل صعوبة إثبات هذا النوع من الوقائع. وكذا ثقافة القاضي القانونية التي قد لاتمكنه من البت في الكثير من المسائل التي تحتاج الى دراية فنية أو علمية معينة(
)
وعليه كان من الضروري البحث عن شريك متخصص يساعده على الولوج إلى الحقيقة من خلال دراسة وتحليل الوقائع بمنهجية وإخضاعها إلى أساسيات محكمة النتائج بشروط علمية مبنية على تحليلات منطقية تعزز قناعة القاضي وتدعم افتراضاته لحالة الإثبات التي هو بصدد البت فيها(
)، هذا الشريك هو الخبير القضائي.

إن ندب الخبراء خلال سير العملية القضائية إنما هو في الأساس من إجراءات التحقيق التي تباشرها السلطة المناط بها التحقيق عند تعرضها لمسألة فنية تقتضي الإلمام بعلم معين، ومع ذلك يمكن لقاضي الموضوع أن ينتدب خبيرا سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، أو النيابة العامة.

وهذا ما قضت به المادة 239 ق إ ج ج «لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير ما بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها...».

وتنحصر مهمة الخبير المعين من طرف الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة (المادة 240 ق إ ج ج) فيما أسند إليه دون أن تكون مهمته عامة (المادة 242 ق إ ج ج) بوضع تقرير عند انتهاء الخبرة تتضمن وصفا لما قام به من أعمال (المادة 249 ق إ ج ج). 
* تقدير الخبرة


جاء في إحدى قرارات محكمة النقض المصرية أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى، بحيث أنه بالرغم من أن تقرير الخبير حول مسألة فنية يعد رأيا علميا لا يستطيع قاضي الموضوع البت فيه إلا بالرجوع إلى رأي الخبير مثل (جنحة السياقة في حالة سكر)، حيث جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا « إن الخبرة ضرورية في حالة ارتكاب جنحة السياقة في حالة سكر ولو كان الجاني معترفا بذلك »(
).

إلا أنه كقاعدة عامة فإن رأي الخبير يخضع لحرية القاضي في الاقتناع ويقدر مثله مثل سائر وسائل الإثبات وفي ذلك قضت المحكمة العليا «من المقرر قانونا أن تقدير مبلغ التعويضات للضحية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ومن ثم فإنه لا رقابة على قضائهم متى كان مرتكزا على تعليل كاف...»(
).

وفي قرار آخر « إن الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات متروكة لتقدير قضاة الموضوع»(
).

وأكدت ذلك محكمة النقض المصرية بقولها«و لا تتقيد المحكمة مطلقا بتقارير آل الخبرة بل لها أن تختار من مثل هذه التقارير ما ترى الأخذ به، كما أن لها أن تفضل تقريرا على تقرير آخر بل لها أن تبحث المسألة بنفسها وتفصل فيها من غير أن تأخذ بآراء الخبراء جميعا»(
).

إن الأخذ بهذا الرأي المنصوص عليه قضاء فيه نوع من عدم الاستقامة فاعتماد القاضي على ما يرتاح له أو إهمال آراء الخبراء لا يستقيم لأن وجدان القاضي لا دخل له في هذا المجال العلمي البحت. (
)
كما أن مبدأ القاضي خبير الخبراء تعرض للكثير من النقد خصوصا في فرنسا، حيث يرى الفقيه "جارو" أن هذا المبدأ وان كان ثابتا من الوجهة القانونية إلا أنه لم يكن كذلك من الناحية  الواقعية و العملية.

ذلك أن رأي الخبير هو الذي يهيمن في الغالب على وجدان القاضي، وهو الذي يوجهه في تكوين عقيدته، على اعتبار أن الخبير هو أخصائي في مجال تخصصه وله الدراية و التجربة ما لا يملكه القاضي بطبيعة الحال(
).
وهذا ما أكدته المحكمة العليا في أحد قراراتها بالقول « إذا كان قضاة الموضوع غير مقيدين برأي الخبير فإنه لا يسوغ لهم أن يستبعدوا بدون مبرر نتائج الخبرة الفنية التي انتهى إليها الطبيب في تقريره »(
)
ثانيا: الأدلـة غيـر المباشـرة

هي الأدلة التي لا تدل بذاتها عن الواقعة وإنما تحتاج إلى أعمال الاستدلال العقلي والفحص العميق(
). 

هذه الأدلة هي القرائن والدلائل.

أ: القرائـن

القرينة هي استنتاج حكم على واقعة معينة من وقائع أخرى وفقا لمقتضيات العقل والمنطق(
).

كما عرفها القانون المدني الفرنسي في المادة 1349 بصفة عامة بأنها
«النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة»(
).

وعليه كانت هذه القرينة دليلا غير مباشر على أساس أن قاضي الموضوع لم تكن لديه أدلة إثبات على الواقعة المنسوبة للمتهم محل الدعوى، وإنما يقوم باستنباط حدوثها من وقائع أخرى محيطة بها، ويؤدي إلى هذا الاستنتاج بحسب اللزوم المنطقي.

ومن خلال تعريف القانون المدني الفرنسي للقرينة نستنتج نوعين من القرائن، قرائن قانونية والتي يكون مصدرها القانون، هذه القرينة قد تكون قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس (صحة الأحكام الباتة) وقد تكون قرينة قانونية بسيطة تقبل إثبات عكسها (قرينة البراءة).

أما القرينة القضائية فهي قرينة يستخلصها القاضي وفق مقتضيات العقل والمنطق السليم عبر عملية عقلية ذهنية تربط فيها الواقعة محل الدعوى والمراد إثباتها بوقائع أخرى مرتبطة بها بحسب اللزوم المنطقي.

وهذا واضح تماما عند إعمال قاضي الموضوع لمبدأ الاقتناع القضائي في استخلاصه للوقائع والقرائن لما يراه مناسبا للوصول إلى النتيجة المبتغاة بشرط التوافق المنطقي.

مع الإشارة إلى أن اللجوء إلى القرائن كأدلة غير مباشرة لا يكون إلا بعد انتفاء الأدلة المباشرة.

وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا بقولها « لا مانع عند انعدام الدليل المادي القاطع من استقراء الوقائع واستخلاص الدليل من المناقشات التي تدور في الجلسة»(
).
* قيمـة وتقديـر القرائـن القضائيـة فـي الإثبـات


إن إعمال القرائن القضائية هو الميدان الذي يمكن أن يتجسد فيه مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه.

أما عن تقديره لهذه القرائن فإن الأمر موكول للقاضي الجزائي كسائر عناصر الإثبات، حيث يخضع إلى ضمير القاضي وقناعاته حتى في المواد المدنية، حيث نصت المادة 340 ق م ج «يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة»(
).

و تظهر أهمية القرائن القضائية في الإثبات الجنائي في أنها المعيار الذي يوازن به القاضي بين الأدلة المختلفة وتقييم الدليل من حيث صدقه أو كذبه أو من حيث دلالته الإيجابية أو السلبية.(
)
كما أن الاعتماد على القرائن في بناء الحكم يطرح التساؤل حول قيمة هذه القرائن وهل يستطيع قاضي الموضوع أن يعتمد على القرائن كدليل مستقل وقائم بمفرده؟.

لقد استقر القضاء المقارن على أن الاعتماد على القرائن يكون سليما طالما كانت هذه القرائن أدت إلى النتيجة المتوصل إليها بطريق اللزوم المنطقي أي أن هذه النتيجة جاءت مستساغة عقلا ومنطقا.

وفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية «إنه من المستساغ المقبول أن تؤخذ بعين الاعتبار أي أمارة أو قرينة وأن يتخذ القاضي دليله الحاسم منها أو من سلوك المدعى عليه خلال التحقيق أو المحاكمة أو من تناقضه في أقواله أو تردده
أو كذبه»(
).

وأكدت محكمة النقض المصرية«إن قضاءها قد استقر على أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالدليل المباشر وغير المباشر من أي موطن تراه ما دام له أصل ثابت في الدعوى، ولها أن تأخذ بالقرائن وتستخلصها من الوقائع المطروحة عليها بغير رقابة من المحكمة العليا، مادام استخلاصها سائغا عقلا ومستمدا من وقائع ثابتة اطمأن لها فلا جناح على المحكمة في حكمها المطعون فيه إذا عولت على بعض القرائن وعلى أقوال سمعت على سبيل الاستدلال وبغير حلف»(
).

ب: الدلائـل


يرى الكثير من أن الدلائل هي نفسها القرائن القضائية(
) على أساس أن كليهما استنتاج واقعة مجهولة وإثباتها من وقائع أخرى معلومة وثابتة، ولكن ثمة اختلاف جوهري بينهما يكمن في أن القرائن القضائية يكون الاستنتاج فيها مبنيا على أحكام العقل والمنطق حيث توجد صلة بين الواقعتين مثبتة ولازمة في حكم العقل والمنطق يتولد من خلال الاستنتاج من هذه الصلة بحكم الضرورة المنطقية. 

أما الدلائل فإن الصلة بين الواقعتين فيها تحتمل أكثر من تأويل، وعليه فإنها تصلح أساسا للاتهام فقط، وهذا ما يدل على أن سلطة الاتهام مهامها دائما محصورة في أعمال الاستدلال وإيجاد الدلائل فقط، وأن هذه المرحلة ما هي إلا مرحلة رجحان الاتهام، ولا يمكن أن يتأسس حكم الإدانة على مجرد دلائل، بل يجب أن يبنى الحكم الصادر بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين.
القسم الثالث: القوة الإقناعية للأدلة الجنائيـة - شـروط الدليـل الجنائـي-

يقصد بالقوة الاقناعية للدليل أثر هذا الدليل على اقتناع القاضي ومدى اعتماده عليه في إصدار حكمه سواء بالإدانة أو البراءة.

فالقاعدة العامة أن لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في بحث ومعاينة الوقائع، بمعنى أن له السلطة التقديرية النهائية في إقرار وجود أو عدم وجود واقعة (قيامها أو نفيها)، وله أيضا صلاحية تحديد الظروف التي يمكنها تكييف واقعة بأنها خطأ قانوني يمكن إسناده لمرتكبه.(
)
حيث يستعين في إعمال هذه السلطة بالدليل الجنائي، وهنا يطرح التساؤل التالي: هل أن القاضي يعتمد على كل دليل على حدة، أم يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؟ وهل يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل صريحا ومباشرا... الخ من الأسئلة التي تعنى بتأثير الدليل على اقتناع القاضي الجزائي أو ما يسمى بالقيود المتعلقة بالأدلة الجنائية (المستمدة من المبادئ العامة).

و للإجابة على هذه التساؤلات وبيان قوة الدليل وجب البحث في شروط الدليل الجنائي.

أولا: كون الدليـل له أصـل بأوراق الدعـوى

يعد هذا الشرط تطبيقا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 349 ق إ ج ج والتي تقول«...ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه».

ونعني بأن يكون للدليل أصل بأوراق الدعوى نتيجة لمبدأ وجوب مناقشة الدليل وتأسيس اقتناع القاضي على العناصر الإثباتية التي طرحت في جلسات المحاكمة وخضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى.(
) 

وعلى القاضي أن يبين كل هذا عند تسطير اقتناع بذكر ذلك في أسباب الحكم.

وقد عبرت المحكمة العليا عن هذا الشرط في إحدى قراراتها «لا يمكن لقضاة الموضوع أن يؤسسوا قراراتهم إلا على الأدلة المقدمة لهم أثناء المرافعات والتي تم مناقشتها حضوريا وذلك عملا بالمادة 349 ق إ ج ج»(
).
مع الإشارة إلى أن طرح الدليل في الجلسة ليس معناه مناقشته علنيا بل يكفي أن يكون له أصل في ملف الدعوى الموضوعة تحت نظر القاضي، وأتيح للخصوم الإطلاع عليها أو مناقشتها إن شاؤوا حتى ولو لم يناقشوها فعلا.(
)
ومن النتائج المترتبة على هذا الشرط ضرورة التزام القاضي بالمناقشة والوجاهية بين الخصوم في الجلسة، وأن لا يقضي بناء على علمه الشخصي أو علم الغير، لأن القاضي إذا حكم بناء على علمه الشخصي يكون دليلا في القضية المطروحة أمامه، ولما كان للخصوم حق مناقشة هذا الدليل اقتضى الأمر أن ينزل القاضي إلى منزلة الخصوم فيكون خصما وحكما وهذا لا يجوز. (
)
ولتدعيم هذا الشرط، أضاف المشرع الجزائري إجراء تدوين وضبط الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة في سجل جلسات المحكمة حتى يتسنى للقاضي الإطلاع عليها مقدما قبل إصدار حكمه(
)، وذلك تطبيقا لنص المادة 373 ق إ ج ج وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن في أحد القرارات بالقول «لما كان من المقرر أن للمحكمة الجنائية أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى متى كانت العناصر معروضة على بساط البحث أمامها...»(
).
ثانيا: أن يكـون الدليـل منتجـا


يقصد بالدليل المنتج أن يكون ذا أثر في تكوين عقيدة المحكمة، أي أن يكون لهذا الدليل أهمية في استخلاص المحكمة للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.(
)
ليس معنى ذلك أن يكون الدليل قاطعا وحاسما إلا إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى، كما أنه لا يشترط أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها(
)، بل يمكن أن يستخلص ثبوت الواقعة بطريق الاستقراء والاستنباط (أدوات المنطق القضائي) من المقدمات على أساس أن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي الجزائي.
وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن ذلك بالقول«لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وهي ليست مطالبة بالأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة – متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي»(
).

للإشارة فقط هنا أنه بالرغم من الاعتماد على الأدلة غير المباشرة في بناء الحكم إلا أننا قلنا في موضوع سابق أنه لا يجوز أن يبنى الحكم على مجرد دلائل وإنما يقتصر دورها على دعم الأدلة المطروحة في ملف الدعوى.

ثالثا: تسانــد الأدلــة


إن المبدأ العام المتفق عليه أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنضمة ببعضها البعض، وأن المحكمة تكون اقتناعها من الأدلة مجتمعة، وعليه فإنه لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته دون باقي الأدلة، كما أن الأدلة تكمل بعضها بعضا وكلها مجتمعة تكون عقيدة القاضي. (
)
مع أنه يمكن أن يستند قاضي الموضوع إلى الأدلة غير المباشرة كما رأينا سابقا ما دامت تتفق ومبادئ العقل والمنطق السليم.

ومن هذا المنطلق نجد أنه إذا سقط دليل من هذه الأدلة أثر ذلك على سلامة استنباط المحكمة للواقعة ويتعذر من خلال ذلك التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه. (
)
ونجد تطبيقات محكمة النقض المصرية لهذا المبدأ ( تساند الأدلة) في قولها «إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها»(
).

وقولها أيضا «... لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدهما
أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم»(
).
* الاستثناء الـوارد علــى مبــدأ تسانــد الأدلــة

إن مبدأ تساند الأدلة يرد عليه استثناء مفاده جواز الاستغناء عن بعض الأدلة من البعض الآخر في إثبات الإدانة كما في حالات تخاذل دليل معين أو بطلانه وعدم التعويل عليه وجواز بقاء الحكم صحيحا دون بطلان اعتمادا على الأدلة الأخرى.(
)
بمعنى أنه رغم وجود الدليل الباطل واستبعاده إلا أن ذلك لا يناقض مبدأ تساند الأدلة ما دامت الأدلة الأخرى كافية لحمل النتيجة التي خلص إليها الحكم. لأن أساس تساند الأدلة هو تأثيرها على قناعة القاضي، فإذا كان هذا الدليل مؤثرا انهارت الأدلة.

ويترتب على مبدأ تساند الأدلة واجب القاضي التدليل الواضح والمستساغ على حكمه دون غموض أو إبهام، أي أن تؤدي الأدلة التي اعتمد عليها قاضي الموضوع إلى النتيجة التي خلص إليها وفق مقتضيات العقل والمنطق (اللزوم المنطقي).

حيث أن التدليل يفرض على القاضي وضوح الدليل وضوحا تاما لا غموض فيه ومتسقا بينه وبين باقي الأدلة، بحيث لا ينقض بعضها البعض ويتسق مع منطوق الحكم فيكون الدليل جازما ومنطقيا ومستساغا.(
)
وقد عبرت المحكمة العليا عن ذلك في أحد قراراتها بالقول «يكون مشوبا بعيب القصور في التعليل ويتعين نقضه قرار الإدانة الذي يكتفي بالقول أن المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه دون بيانها وتحديد الجريمة المكونة لها حتى يتمكن المجلس الأعلى من ممارسة حقه في الرقابة»(
).

رابعا: مشروعيـة الدليـل

ينبغي ألا يؤسس القاضي اقتناعه على دليل لحقه بسبب يبطله ويعدم أثره(
)، بحيث أنه لا يجوز أن يكون هناك حكم صحيح سواء لإدانة أو البراءة مبني على دليل باطل في القانون.

وتطبيقا لحرية القاضي في تكوين اقتناعه فإنه من حق بل من واجب القاضي أن يرفض قبول دليل أتى بإجراء غير مشروع، كالحصول على أوراق في الدعوى بطريق السرقة أو النصب. ومع ذلك فإننا نجد أن محكمة النقض المصرية قد سارت خلاف ما قلناه سابقا بوضع قيد جد هام على هذا المبدأ وهو قصر مشروعية الدليل على حكم الإدانة فقط.

أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك على أساس أن البراءة متأصلة في الإنسان، حيث جاء في إحدى قراراتها «المشروعية ليست شرط واجب في دليل البراءة، ذلك لأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي...»(
).

إلا أن هذا القول يعد مجانبا للصواب ومخالفا لمبدأ مشروعية الدليل في المواد الجنائية والمدنية على السواء، فهذا مبدأ عام لا يفرق بين إدانة وبراءة.

خامسا: أن يبنـى الدليـل علـى الجـزم واليقيـن 

إن الهدف الأسمى الذي ترنو إليه التشريعات الإجرائية هو أن يصيب القاضي الحقيقة في حكمه سواء بالإدانة أو البراءة. (
)
ولا يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة حال الإدانة إلا بناء على اقتناع يقيني، لذا يقال أن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة تبنى على الجزم واليقين، على أساس أن إدانة المتهم هو استثناء من الأصل الذي كان يتمتع به وهو البراءة، فيكفي في هذه الأخيرة الشك للحكم بها والرجوع إلى الأصل. فالدليل اليقيني هو الذي يجسد حقيقة الواقعة أمام المحكمة تأكيدا لا يداخلها في حقيقته الشك فتقتنع بحدوث الواقعة كما دل عليها الدليل.(
)
وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا حين قرر «الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته، وقد تبنى دستور 1996 هذا المبدأ في المادة 45، إذ نص على أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون، وترتيبا على ذلك فإن الأحكام والقرارات لا تبنى على الشك والافتراضات وإنما على اليقين والجزم»(
).
سادسا: أن يكون الاقتناع متوائما مـع مبادئ العقـل والمنطق السليـم

إن اقتناع القاضي الجزائي وتقديره للوقائع إنما هو تقدير حر لا يخضع لرقابة المحكمة العليا، بما في ذلك استخلاص الصورة النهائية للنتيجة المتوصل إليها.

لكن ذلك لا يفهم على أن القاضي حر بصفة مطلقة، فهذا سيؤدي حتما إلى التحكم القضائي، فالحرية الممنوحة له إنما تكون في تبني ما يراه من الوسائل مؤديا إلى التثبت الواقع عليه واجب القيام به.(
)
هذا يعني أن ما اعتمد عليه القاضي من أدلة يمكن أن يؤدي عقلا إلى النتيجة التي خلص إليها، فاستقلاله في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال.(
)
بمعنى أنه لايجوز للقاضي أن يؤسس اقتناعه على استنتاج سيئ ينطوي على مخالفة للمنطق و العقل، بل يجب أن يبنى حكمه على استخلاص سليم للأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي،لأن للمحكمة الحق في استخلاص صورة الواقعة بطريق الاستنتاج و الاستقراء و جميع الممكنات العقلية.(
)
ومعيار المعقولية هذا يعني أن يكون الدليل أو الأدلة في حالة تعددها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليه من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع مقتضيات العقل، وأن أي تعسف أو جاء الاستنباط أو الاستنتاج ضعيفا تأتي نتيجة له ضعف في أساس الحكم مما يجعله خاضعا لرقابة المحكمة العليا لبيان مواطن الضعف في هذا الحكم، وهذه الرقابة ليست توسعا أو خروجا عن وظيفتها الأساسية لأن رقابتها ستكون على المنطق القضائي والذي هو المدخل نحو التطبيق الصحيح للقانون، ولا يمكن تحقيق الهدف من القانون إذا لم يجر تطبيقه في منطق سليم من حيث الواقع والقانون.(
)
وقد أقرت المحكمة العليا كل هذا في أحد قراراتها بالقول «يجب أن تكون النتيجة التي استخلصها قضاة الموضوع سائغة منطقيا وقانونا وإلا تعرض قضاؤهم للنقض....»(
). و قولها: «يكون مخالفا لقواعد المنطق الحكم القاضي على نفس المتهم من أجل ذات الواقعة بجناية محاولة القتل العمد وجنحة الضرب المتعمد»(
).
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